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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)

  والعشرونالسابعة الدورة 
       ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤- ٢٠نيويورك، 

      قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونةمشروع   
     رة من الأمانةمذكِّ  
      إضافة  

 المحتويات
 الصفحة   

  ٤.............................................. حقوق الطرفين والأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها-السادسالفصل
  ٤................................................ حقوق الطرفين في الاتفاق الضماني والتزاماتهما-الباب الأول

  ٤...................................................................... عامةالقواعدال  - ألف
  ٤....................................... مَصدَرُ حقوقِ الطرفين والتزاماتهما -٦١المادة  
  ٤..............  بالحفاظ عليه التزام الشخص الذي في حيازته موجود مرهون -٦٢المادة  
  ٥....  التزام الدائن المضمون بإعادة الموجود المرهون أو بتسجيل إشعار بالإلغاء -٦٣المادة  
  ٦.......................  حقوق الدائن المضمون فيما يتعلق بالموجود المرهون -٦٤المادة  
  ٦..................................................... وجودات معيَّنةبمالخاصةقواعدال  -باء
  ٦.......................................................... إقرارات المانح -٦٥المادة  
  ٧...................  حق المانح أو الدائن المضمون في إشعار المدين بالمستحق -٦٦المادة  
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 الصفحة   

  ٧.......................................... حق الدائن المضمون في السداد -٦٧المادة  
  ٨............  حق الدائن المضمون في الحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة -٦٨المادة  

  ٨....................................................... حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها-الباب الثاني
  ٨........................................................................ قاتالمستح  - ألف
  ٨................................................... حماية المدين بالمستحق -٦٩المادة  
 ٩....................................... الإشعار بالحق الضماني في مستحق -٧٠المادة  

 ٩.......................................مَّة المدين بالمستحق بالسدادذإبراء -٧١المادة  

 ١٠................................  دفوع المدين بالمستحق وحقوقه في المقاصة -٧٢المادة  

  ١١........................  ق في المقاصةالاتفاق على عدم إثارة دفوع أو حقو -٧٣المادة  
  ١١.................................................... تعديل العقد الأصلي -٧٤المادة 
  ١٢...............................  دها المدين بالمستحقاسترداد المبالغ التي يسدِّ -٧٥المادة 
  ١٢............................................................. الصكوك القابلة للتداول  -باء
  ١٢............................  الحقوق تجاه المدين بمقتضى صك قابل للتداول -٧٦المادة 

 ١٢...................................  اب مصرفيالحقوق في تقاضي أموال مودَعة في حس  -جيم

  ١٢......................................... حقوق المصرف الوديع والتزاماته -٧٧المادة 
 ١٣................  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة بهذه المستندات  -دال

  ١٣................................  ر المستند القابل للتداولالحقوق تجاه مُصدِ -٧٨المادة 
  ١٣................................................ الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط  -هاء
  ١٣..................... ر ورقة مالية غير مودَعة لدى وسيطالحقوق تجاه مُصدِ -٧٩المادة 

  ١٣.......................................................................... إنفاذ الحق الضماني- الفصل السابع
  ١٣...................................................................... عامةالقواعدال -ألف

  ١٣................................................. الحقوق اللاحقة للتقصير -٨٠المادة 
  ١٥...................................... التنازل عن الحقوق اللاحقة للتقصير -٨١المادة 
  ١٥...........  وغير القضائية لممارسة الحقوق اللاحقة للتقصيرالطرائق القضائية -٨٢المادة 
الانتصاف القضائي أو غيره من سُبل الانتصاف الرسمية للمانح بشأن عدم   - ٨٣المادة  

  ١٦............................................................... امتثال الدائن المضمون
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  ١٧..................... ي الإنفاذحق الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى في تولِّ -٨٥المادة 
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  ١٨.......  في الموجودات المرهونة الإشعار المسبق بالتصرُّف خارج نطاق القضاء -٨٩المادة 
  ١٩...........................  توزيع عائدات التصرُّف في الموجودات المرهونة -٩٠المادة 
  ٢١..............  احتياز الموجودات المرهونة على سبيل الوفاء بالالتزام المضمون -٩١المادة 
  ٢٢.............  احتياز حقوق من خلال تصرُّف قضائي في الموجودات المرهونة -٩٢المادة 
  ٢٢.........  احتياز حقوق من خلال تصرُّف غير قضائي في الموجودات المرهونة -٩٣المادة 

  ٢٣..................................................... وجودات معيَّنةبمالخاصةقواعدال -باء 
تحصيل المدفوعات بمقتضى مستحق أو صك قابل للتداول أو حق في تقاضي  -٩٤المادة  

  ٢٣..................  أموال مودَعة في حساب مصرفي أو ورقة مالية غير مودَعة لدى وسيط
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      حقوق الطرفين والأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها - فصل السادسال
      حقوق الطرفين في الاتفاق الضماني والتزاماتهما  -الباب الأول

      عامةالقواعد ال  -ألف
    والتزاماتهمامَصدَرُ حقوقِ الطرفين   - ٦١المادة 

دلـة بـين طـرفي الاتفـاق     رهناً بأحكـام هـذا القـانون، تتحـدَّد الحقـوق والالتزامـات المتبا        
  الضماني بما يلي:

الشـروط والأحكــام الـواردة في الاتفــاق الضـماني، بمــا في ذلـك أيُّ قواعــد أو       (أ)  
  شروط عامة مشار إليها فيه؛

ــه وأي ممارســات         (ب)   ــى اتِّباع ــاق الضــماني عل ــان في الاتف ــق الطرف ــرف اتَّف أي عُ
  أرسياها فيما بينهما.

ــق العام ــ   ــادة:     [ملحوظــة إلى الفري ــودُّ أن يلاحــظ أنَّ هــذه الم ــق العامــل ي ل: لعــلَّ الفري
تسـتند بـدورها إلى    (الـتي اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المسـتحقات   من ١١تستند إلى المادة  (أ)

) وإلى (اتفاقيــة البيــع) الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الــدولي للبضــائعاتفاقيــة مــن  ٩المــادة 
المبــدأ  ؛ و(ب) القصــد منــها التأكيــد مجــدَّداً علــىملات المضــمونةدليــل المعــامــن  ١١٠التوصــية 

القاضي بأنَّه يجوز للطرفين في الاتفـاق الضـماني أن يصـوغا اتفاقهمـا بـأيِّ طريقـة يرغبـان فيهـا         
مــن اتفاقيــة الأمــم  ١١و ٦مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهمــا المعيَّنــة (علــى النحــو المتَّبــع في المــادتين   

مــن اتفاقيــة البيــع)؛ و(ج) القصــد منــها  ٩و ٦تحقات، ولــيس في المــادتين المتحــدة لإحالــة المســ
إعطاء سنَد تشريعي لما يتَّفق عليه الطرفان من أعراف تجارية ولما يرسيانه مـن ممارسـات تجاريـة    
فيما بينهما. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضاً أن يلاحظ أنَّ دليـل الاشـتراع سـوف يوضِّـح المبـدأ      

الشخص الذي يطعن في نفـاذ الاتفـاق بحجَّـة عـدم اتِّسـاقه مـع أحكـام هـذه المـادة           القاضي بأنَّ
  يتحمَّل عبء الإثبات.]

    
    التزام الشخص الذي في حيازته موجود مرهون بالحفاظ عليه  - ٦٢المادة 

يجب على أيِّ [طرف في اتفاق ضماني] [دائـن مضـمون] في حيازتـه موجـودٌ مرهـون        
  للحفاظ على ذلك الموجود وعلى قيمته. أن يقوم بخطوات معقولة
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[ملحوظـة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي    
للـــدائن المضـــمون فحســـب، أم للمـــانح أيضـــاً، أن يكـــون ملزمـــاً بالحفـــاظ علـــى الموجـــودات 

وعلــى أيِّ حــال، لا ينبغــي المرهونــة، تبعــاً لمــا إذا كانــت في حيــازة الــدائن المضــمون أو المــانح. 
تؤدِّي هذه المادة إلى منع المانح من بيع الموجودات أو إلى إتاحة الإمكانية للمانح لاجتنـاب   أن

أداء هذا الواجب بالتخلي عن الحيازة. وبالمثل، تتوقف كيفية تطبيق هذه المادة علـى الظـروف   
ــال، إذا كانــت تكلفــة    ــة المحيطــة بــذلك. فعلــى ســبيل المث الحفــاظ علــى الموجــود المرهــون   المعيَّن

تتجــاوز قيمتــه، فــإنَّ الــدائن المضــمون عــادة لا يتخلَّــى عــن حيازتــه فحســبُ، بــل يقــوم أيضــاً    
بخطوات لتدارك مسـألة عـدم وجـود ضـمانة. ويمكـن تنـاول هـذه المسـائل في دليـل الاشـتراع.           

ن المضـمون بالقيـام بخطـوات    ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضاً أن ينظر في كيفية تطبيق التزام الدائ
معقولة في سبيل الحفـاظ علـى الموجـود المرهـون في حالـة الموجـودات غـير الملموسـة. وفي هـذا          

ــودُّ أن ينظــر     ــل ي ــق العام ــلَّ الفري ــزام    الصــدد، لع ــذا الالت ــرضُ ه ــا إذا كــان ف ــدائن   فيم ــى ال عل
دى وسـيط، يتعـارض   حال كون الموجودات المرهونة أوراقـاً ماليـةً غـير مودَعـة ل ـ     المضمون، في

) مـن التوجيـه بشـأن الضـمانات     ١( ٥مع حـق الـدائن المضـمون في الاسـتعمال بمقتضـى المـادة       
  أدناه).] ٦٣الاحتياطية المالية (وهي المسألة نفسها الواردة في المادة 

    
  التزام الدائن المضمون بإعادة الموجود المرهون   - ٦٣المادة 

    أو بتسجيل إشعار بالإلغاء
الوفاء بالالتزام المضمون كاملاً، ولم يعد ثمَّة التزام إضـافي علـى الـدائن المضـمون      إذا تمَّ  

بتقديم ائتمـان مضـمون بـالموجودات المرهونـة، رهنـاً بـأيِّ حقـوق في الحلـول لصـالح الشـخص           
الذي يفي بـالالتزام المضـمون، ينقضـي الحـق الضـماني، ويجـب علـى الـدائن المضـمون أن يعيـد           

ــو  ــو      الموجــود المره ــاء، حســبما ه ــانح، أو أن يســجِّل إشــعاراً بالإلغ ــه إلى الم ــذي في حيازت ن ال
  .٣٩من المادة  ١منصوص عليه في الفقرة 

أن [ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي       
بسـحب الإشـعار الموجَّـه إلى     دليل الاشتراع مسألة التزام المُحـال إليـه  لج في هذه المادة أو في تعاَ

المــدين بالمســتحق. ولعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أيضــاً أن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي إضــافة مــادة  
جديدة تجيز للدائن المضـمون إعـادة أوراق ماليـة مكافئـة غـير مودَعـة لـدى وسـيط لتحـلَّ محـلَّ           

) مـن التوجيـه بشـأن    ٢( ٥ر المـادة  الأوراق المالية المرهونة أصلاً غير المودَعة لـدى وسـيط (انظ ـ  
  الضمانات الاحتياطية المالية).]
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    حقوق الدائن المضمون فيما يتعلق بالموجود المرهون  - ٦٤المادة 
  للدائن المضمون الذي في حوزته الموجود المرهون الحق فيما يلي:  -١

وفقــاً  اســترداد النفقــات المعقولــة الــتي يتكبَّــدها للحفــاظ علــى هــذا الموجــود،    (أ)  
  ؛٦٢للمادة 

  استخدام هذا الموجود استخداماً معقولاً؛  (ب)  
  استعمال العائدات المالية المتأتِّية من هذا الموجود في سداد الالتزام المضمون.  (ج)  

للدائن المضمون الحق في تفقُّد الموجـود المرهـون الـذي في حيـازة المـانح [في أيِّ وقـت         -٢
  معقول] [بأيِّ طريقة معقولة].

[ملحوظـة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي    
مـن هـذه المـادة نظـراً لأنَّـه سـبق تنـاول التـزام          ٢حذف النص الـوارد بـين معقـوفتين في الفقـرة     

تي ال ـ ٤الطرفين بممارسة حقوقهما وأداء واجباتهما بنيَّة حسنة وبطريقة معقولة تجاريـا في المـادة   
  ).]A/CN.9/WG.VI/WP.63تتناول مسألة المعيار العام للسلوك (

    
      وجودات معيَّنةبم الخاصةقواعد ال  -باء

    إقرارات المانح  - ٦٥المادة 
  يقرُّ المانح في وقت إبرام الاتفاق الضماني بما يلي:  - ١

  لذلك]؛أنَّ للمانح الحق في أن ينشئ حقًّا ضمانيا في المستحق [أو الصلاحية   (أ)  
  أنَّ المانح لم يسبق له أن أنشأ حقًّا ضمانيا في المستحق لصالح دائن مضمون آخر؛  (ب)  
  أنَّ المدين بالمستحق ليس له، ولن يكون له، أيُّ دُفوع أو حقوق مقاصَّة.  (ج)  

  لا يقرُّ المانح بأنَّ المدين بالمستحق له، أو سوف تكون له، المقدرة على السداد.  -٢
ــودُّ أن     [ملحوظــة    ــل ي ــق العام ــلَّ الفري ــل: لع ــق العام يلاحــظ أنَّ الإشــارة إلى  إلى الفري

أدنـاه)   ٦٧و ٦٦(والمادتين  ٢و ١الاتفاق على ما يخالف ذلك بين الطرفين في فاتحتي الفقرتين 
مـن   ١قد حُذِفت، لأنَّ هذه المادة ليست من بين الأحكـام القانونيـة الإلزاميـة المبيَّنـة في الفقـرة      

ينظر فيما إذا كان ينبغـي   ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضاً أن ).A/CN.9/WG.VI.WP.63( ٤ المادة
لأنـه عنـدما يُنشـأ حـق ضـماني       (أ)، ١الواردة بين معقوفتين في الفقـرة الفرعيـة    ةاستبقاء العبار
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 "الحــق" في إنشــاء حــق  في مســتحق بمــا يمثــل انتــهاكاً لقيــود تعاقديــة، لا يكــون للمــانح رسميــا   
  .]لذلك فحسب "الصلاحية" ضماني وإنما

    
    حق المانح أو الدائن المضمون في إشعار المدين بالمستحق  - ٦٦المادة 

يجوز للمانح أو الدائن المضمون أو لكليهما إرسال إشعار بـالحق الضـماني وبتعليمـات      -١
 [ويتلقَّـاه المـدين   بشأن السداد إلى المدين بالمستحق، أمَّا بعد أن يرسَل الإشـعار بـالحق الضـماني   

  بالمستحق] فلا يجوز إلاَّ للدائن المضمون أن يرسل تعليمات بشأن السداد.
لا يُعدُّ الإشعار بالحق الضماني أو بتعليمات السـداد، المرسَـل علـى نحـو يخـلُّ بالاتفـاق         -٢

سّ بـأيِّ  ، ولكنْ ليس في هـذه المـادة مـا يم ـ   ٧٢، غيرَ نافذ لأغراض المادة ١المشار إليه في الفقرة 
  أضرار عن ذلك الإخلال.  التزام أو مسؤولية على عاتق الطرف المخِلِّ بشأن ما ينشأ من

[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن ينظـر في العبـارة الـواردة بـين         
دائنُ من هذه المادة، الـتي تتنـاول مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي أن يرسـل ال ـ        ١معقوفتين في الفقرة 

ــألة          ــذه المس ــار ه ــدين بالمســتحق أيضــاً (تث ــاه الم ــي أن يتلق ــعار فحســبُ أم ينبغ المضــمون الإش
  أدناه).] ٧٢و ٦٧المادتين   في
    

    حق الدائن المضمون في السداد  - ٦٧المادة 
يحقُّ للدائن المضـمون، فيمـا بينـه وبـين المـانح، سـواء أُرسـل إشـعار بـالحق الضـماني أمْ             -١
  لي:يُرسَل، ما ي  لم

الاحتفــاظ بعائــدات مــا يُســدَّد إليــه ومــا يُعــاد إليــه مــن موجــودات ملموســة       (أ)  
  بخصوص المستحق المرهون؛

الحصول على عائدات ما يُسدَّد إلى المانح وعلى ما يُعـاد أيضـاً إلى المـانح مـن       (ب)  
  موجودات ملموسة بخصوص المستحق المرهون؛

شــخص آخــر وعلــى الموجــودات   الحصــول علــى عائــدات مــا يُســدَّد إلى أيِّ    (ج)  
الملموسة المعادة إلى ذلك الشخص بخصوص المستحق المرهون، إذا كـان لحـق الـدائن المضـمون     

  أولوية على حقِّ ذلك الشخص.
  ، على قيمة الالتزام المضمون.١الدائن المضمون، وفقاً للفقرة  حقوقتقتصر   - ٢
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دُّ أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع    [ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـو       
دليــــل  مــــن ١١٦إلى  ١١٤تســــتند إلى التوصــــيات   ٦٧إلى  ٦٥ســــوف يوضِّــــح أنَّ المــــواد 

اتفاقية الأمم المتحـدة لإحالـة    من ١٤إلى  ١٢التي تستند بدورها إلى المواد  ،المعاملات المضمونة
  لمواد.]. والقصد من التغييرات التوضيح دون تغيير مضمون هذه االمستحقات

    
  حق الدائن المضمون في الحفاظ   - ٦٨المادة 

    على الممتلكات الفكرية المرهونة
يكون الاتفاق بين المانح والدائن المضمون علـى أنَّ الـدائن المضـمون يحـق لـه أن يقـوم         

  بخطوات من أجل الحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة نافذا.
الفريق العامل يـودُّ أن يعتـبر أنَّ هـذه المـادة ضـرورية      [ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ   

لأنَّ هذه الحقوق هي عادةً حقوق صاحب الممتلكات الفكرية (من أجل تجديد تسـجيل بـراءة   
اختراع أو ملاحقة الأطراف المنتهكة لتلك الحقوق مثلاً)، وذلـك علـى الـرغم مـن أنَّ المـادتين      

لتـزام الشـخص الـذي في حيازتـه موجـود مرهـون       ابشـأن  ( ٦٢استقلالية الطـرفين) و بشأن ( ٤
بالحفــاظ عليــه) قــد تكفيــان عمومــاً لضــمان جــواز قيــام الــدائن المضــمون بــالخطوات اللازمــة    

  للحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة.]
    

      حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها  -الباب الثاني
      المستحقات  -ألف

    دين بالمستحقحماية الم  - ٦٩المادة 
لا يؤثِّر إنشاءُ حقٍ ضماني في مسـتحق في حقـوق والتزامـات المـدين بالمسـتحق، بمـا في         -١

ذلك شروط السداد الواردة في العقد الذي نشأ عنه المستحق، من دون موافقتـه هـو، باسـتثناء    
  ما هو منصوص عليه في هذا القانون خلافاً لذلك.

 الشخص أو العنوان أو الحساب المطلوب مـن المـدين   يجوز، في تعليمات السداد، تغيير  -٢
  بالمستحق أن يقوم بالسداد إليه، ولكن لا يجوز تغيير ما يلي فيها:

  عملة السداد المحدَّدة في العقد الأصلي؛ أو  (أ)  
الدولــة المحــدَّدة في العقــد الأصــلي لإجــراء الســداد فيهــا إلى دولــة أخــرى غــير     (ب)  

  نُ بالمستحق.الدولة الكائن فيها المدي
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    الإشعار بالحق الضماني في مستحق  - ٧٠المادة 

يبــدأ نفــاذ الإشــعار بــالحق الضــماني في مســتحق أو بتعليمــات الســداد حينمــا يتســلَّمه     -١
المدين بالمستحق إذا كان يحـدِّد علـى نحـو معقـول المسـتحق المرهـون والـدائن المضـمون ومحـرراً          

  أن تُعلِم المدين بالمستحق بمحتوياته. بصيغة لغوية يُتوقَّع على نحو معقول
يكفــي توجيــه الإشــعار بــالحق الضــماني أو بتعليمــات الســداد بالصــيغة اللغويــة للعقــد     -٢

  الذي نشأ عنه المستحق.
يجوز أن يتعلق الإشعار بحق ضماني في مستحق أو بتعليمات السـداد بمسـتحقات تنشـأ بعـد       - ٣

  الإشعار.
  حق في مستحق إشعاراً بجميع الحقوق الضمانية السابقة.يُعدُّ الإشعار بحق ضماني لا  -٤

    
    إبراء ذمَّة المدين بالمستحق بالسداد  - ٧١المادة 

، بالسـداد  بحـق ضـماني في مسـتحق    مه إشـعاراً لمدين بالمستحق، إلى حين تسلُّتُبرَّأ ذمَّة ا  -١
  للعقد الأصلي. وفقاً
بأحكـام   رهنـاً  ،أ ذمتـه ، لا تبرَّفي مستحق بحق ضماني م المدين بالمستحق إشعاراًبعد تسلُّ  - ٢

السـداد المختلفـة الـتي تـرد     تعليمـات  ل أو وفقاً الدائن المضمون، إلاَّ بالسداد إلى ٨إلى  ٣ الفقرات
  .مها المدين بالمستحقلَّويتس كتابةً الدائن المضمونعن  أو تصدر لاحقاً شعارالإفي 
 بشــأنواحــد بحــق ضــماني دة تتعلــق تعــدِّم المــدين بالمســتحق تعليمــات ســداد مإذا تســلَّ  -٣
لآخــر تعليمــات ســداد  ، أُبرئــت ذمَّتــه بالســداد وفقــاًنفســه الــذي أنشــأه المــانح نفســهلمســتحق ا

  قبل السداد. الدائن المضمونمها من لَّتس
 نفســهلمســتحق ا في واحــد حــق ضــمانيبــأكثر مــن  م المــدين بالمســتحق إشــعاراًإذا تســلَّ  -٤

  مه.لأول إشعار تسلَّ أُبرئت ذمَّته بالسداد وفقاً ،نفسه المانح الذي أنشأه
في المسـتحق   لاحق واحد أو أكثر بشأن حق ضماني م المدين بالمستحق إشعاراًإذا تسلَّ  -٥

  .اللاحقة الحقوق الضمانيةللإشعار المتعلق بآخر تلك  ، أُبرئت ذمَّته بالسداد وفقاًنفسه
جزء من مسـتحق واحـد أو أكثـر     ق الضماني فيبالح م المدين بالمستحق إشعاراًإذا تسلَّ  -٦

للإشـعار أو   في مسـتحق واحـد أو أكثـر، أُبرئـت ذمَّتـه بالسـداد وفقـاً       ة غـير مجـزأ   مصلحة فيأو 
  .م الإشعارلَّلهذه المادة وكأنه لم يتس وفقاً
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 وقـام بالسـداد وفقـاً    ،٦الفقـرة   حسبما تنص عليه إشعاراًم المدين بالمستحق لَّإذا تس  - ٧
  .ةأالمجزَّ  غيرتلك المصلحة ده من ذلك الجزء أو ، فلا تبرأ ذمَّته إلاَّ بمقدار ما سَدَّللإشعار

، دائـن مضـمون لاحـق   مـن   بحق ضـماني في مسـتحق   م المدين بالمستحق إشعاراًإذا تسلَّ  -٨
 كافيـاً  زمنيـة معقولـة، دلـيلاً    مـدة م، في غضـون  أن يقـدِّ  الـدائن المضـمون  له أن يطلب مـن   حقَّ

وأيِّ حــق  الأصــلي للــدائن المضــمون الأصــلي ء الحــق الضــماني الــذي أعطــاه المــانحإنشــايثبــت 
ذمَّـة المـدين بالمسـتحق بالسـداد      أُبرئـت ذلـك،   الدائن المضمونلم يفعل  وإذا، بعد ذلك ضماني
  .بالحقِّ الضمانيم الإشعار لهذه المادة وكأنه لم يتسلَّ وفقاً
، علـى سـبيل المثـال    ٨المشار إليه في الفقـرة   بشأن الحق الضمانيالكافي  الإثباتيشمل   -٩

  .الحقَّ الضماني قد أُنشئ أنَّ تُبيِّن المانحكتابة صادرة عن  لا الحصر، أيَّ
هــذه المــادة بــأيِّ ســبب آخــر يســوِّغ إبــراء ذمَّــة المــدين بالمســتحق بالســداد إلى     لا تمــسُّ  - ١٠

ئة مختصـة أخـرى أو إلى صـندوق    الشخص الذي يستحق السداد أو إلى هيئة قضائية مختصة أو هي
  إيداع عمومي.

    
    دفوع المدين بالمستحق وحقوقه في المقاصة  - ٧٢المادة 

، أن المرهـون بسـداد المسـتحق    المضـمون الـدائن  يجوز للمـدين بالمسـتحق، عنـدما يطالبـه       - ١
  :٧٣الدائن المضمون ما يلي من دفوع، ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك وفقاً للمادة يثير تجاه 
، أو أيِّ عقــد آخــر كــان الــذي ينشــأ عنــه المســتحقكــل مــا ينشــأ عــن العقــد   (أ)  

المعاملة ذاتها، من دفـوع وحقـوق مقاصـة يمكـن للمـدين بالمسـتحق أن يثيرهـا         من ل جزءاًيشكِّ
  المانح؛المطالبة صادرة عن  أنَّوك يُنشألم  ذلك الحق الضمانيوكأنَّ 

مه الإشـعار  وقـت تسـلُّ  في ن بالمسـتحق  للمدي متاحاًأي حق مقاصة آخر كان   (ب)  
  بالحق الضماني.

، لا يجـوز للمـدين بالمسـتحق أن يـثير، علـى سـبيل       ١بصرف النظر عن أحكـام الفقـرة     -٢
 ٢الفقـرة   الدفوع أو الحقوق في المقاصة تجاه المانح، مسألة الإخـلال بـأيِّ اتفـاق مشـار إليـه في     

حـقَّ المـانح الأصـلي أو اللاحـق في إنشـاء الحـق       ، يُقيِّد بـأيِّ شـكل مـن الأشـكال     ١٢من المادة 
  الضماني.
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    الاتفاق على عدم إثارة دفوع أو حقوق في المقاصة  - ٧٣المادة 
، بكتابـة موقَّعـة مـن المـدين     المـانح فـق مـع   ، يجوز للمدين بالمسـتحق أن يتَّ ٣بالفقرة  رهناً  -١

  .٧٢المشار إليها في المادة  وق المقاصةوحق الدفوعَ الدائن المضمونيثير تجاه  بالمستحق، على ألاَّ
ع عليـه المـدين   قِّ ـإلاَّ باتفـاق مكتـوب يو   ١الفقـرة   لا يجوز تعـديل الاتفـاق المشـار إليـه في      -٢

  .]٧٢من المادة  ٢[، ويكون نفاذه تجاه الدائن المضمون خاضعاً للفقرة  بالمستحق
ن أفعـال احتياليـة صـادرة    لا يجوز للمدين بالمستحق أن يتنـازل عـن الـدفوع الناشـئة ع ـ      -٣

  أو المستندة إلى عدم أهلية المدين بالمستحق. عن الدائن المضمون،
[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يـودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كانـت العبـارة        

  ضروريةً.] ٢الواردة بين معقوفتين في الفقرة 
    

    تعديل العقد الأصلي  - ٧٤المادة 
ــبرم بــين   يكــون أيُّ  -١ بحــق ضــماني في قبــل الإشــعار  ،والمــدين بالمســتحق المــانحاتفــاق يُ

ــدائن المضــمون، قــوق بح ، ويمــسُّمســتحق منشــأ بموجــب اتفــاق ضــماني   ــدائن تجــاه  انافــذ ال ال
  مقابلة. حقوقاً الدائن المضمونويُكسِب  المضمون

بحـق ضـماني في   شـعار  الإ قبـل  ،والمـدين بالمسـتحق   المـانح اتفاق يُـبرم بـين    لا يكون أيُّ  -٢
ــدائن المضــمون، قــوق بح ويمــسُّمســتحق منشــأ بموجــب اتفــاق ضــماني،    ــدائن تجــاه  انافــذ ال ال

  الحالتين التاليتين:أيٍّ من إلاَّ في  المضمون
  إذا قبل به الدائن المضمون؛  (أ)  
 ، وكـان التعـديل منصوصـاً   بالوفاء بـه ب بكامله إذا لم يكن المستحق قد اكتُسِ  (ب)  
أن يقبـل  حصـيف   دائـن مضـمون  أو كـان مـن شـأن أيِّ     الذي نشأ عنه المستحقلعقد عليه في ا

  العقد.ذلك التعديل في سياق 
الإخــلال  ناشــئ عــن للمــانح أو الــدائن المضــمون بــأيِّ حــق  ٢و ١الفقرتــان  لا تمــسُّ  -٣

  باتفاق مبرم بينهما.
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    دها المدين بالمستحقاسترداد المبالغ التي يسدِّ  - ٧٥المادة 
 بالمسـتحق الحـقَ   المـدينَ  الذي نشـأ عنـه المسـتحق   في تنفيذ العقد  المانح لا يعطي تقصيرُ  -١

المـانح أو إلى  ده المـدين بالمسـتحق إلى   مبلغ يكون قـد سـدَّ   أيَّ الدائن المضمون في أن يسترد من
  .الدائن المضمون

  قتضى قانون آخر.  المانح بمحقوق قد تكون للمدين بالمستحق تجاه بأيِّ  ١لا تمسُّ الفقرة   - ٢
 دليـل الاشـتراع   نَّأ أن يلاحـظ ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ      [  

التوصــيات تســتند إلى مــن مشــروع القــانون النمــوذجي   ٧٥إلى  ٦٩ المــواد ح أنَّســوف يوضِّــ
 مـن  ٢١إلى  ١٥ ، الـتي تسـتند بـدورها إلى المـواد    دليل المعاملات المضـمونة  من ١٢٣إلى  ١١٧

مـن   ١٢٣إلى التوصية من هذه المادة  ١وتستند الفقرة  .المستحقات اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة
المستحقات. وقـد أُضـيفت    اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة من ٢١والمادة  دليل المعاملات المضمونة

ق قد تكـون لـه   ذه المادة حرمان المدين بالمستحق من أيِّ حقوبه ه لا يقصدأنَّ لتوضيح ٢الفقرة 
ــرى   ــوانين أخــ ــى قــ ــترداد  ا فيبمقتضــ ــعي إلى اســ ــدفوعات لســ ــدي،   مــ ــريكه التعاقــ ــن شــ مــ

  ل.]لمحيالمانح/ا  أي
    

      الصكوك القابلة للتداول  -باء
    الحقوق تجاه المدين بمقتضى صك قابل للتداول  - ٧٦المادة 

تجـاه  تخضع حقوقُ الدائن المضـمون، الـذي لديـه حـق ضـماني في صـكٍّ قابـل للتـداول           
الــذي  ذا الصــلة لقــانون، لـــ[تحدِّد الدولــة المشــترعة ابمقتضــى ذلــك الصــكعليــه التــزام شــخص 

  .]يحكم الصكوك القابلة للتداول
[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يـودُّ أن يعتمـد في هـذه المـادة الصـيغة        

  .]٦٠من المادة  ٥نفسها التي سيعتمدها فيما يخص الفقرة 
    

      الحقوق في تقاضي أموال مودَعة في حساب مصرفي  -يمج
    حقوق المصرف الوديع والتزاماته  - ٧٧المادة 

في حســاب مصــرفي بحقــوق  مودعــة تقاضــي أمــوالإنشــاء حــق ضــماني في حــق لا يمــسُّ   -١
، ولا يُلــزِم المصــرفَ الوديــعَ دون موافقتــهمــن  المفتــوح لديــه ذلــك الحســابالمصــرف والتزامــات 

  يِّ معلومات عن ذلك الحساب المصرفي إلى أطراف ثالثة.بتقديم أ
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أمــوال مودعــة تقاضــي في حــق الوديــع لمصـرف  لحــق ضــماني قــد يكــون  لا يـؤثِّر أيُّ   -٢
بمقتضـى [تحـدِّد   حقوق في المقاصـة  لديه في ما قد يكون لذلك المصرف من  مصرفيحساب  في

  .لمقاصة]الدولة المشترعة القانون ذا الصلة المتعلق بالحقوق في ا
    

  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة   -دال
      المشمولة بهذه المستندات

    الحقوق تجاه مُصدِر المستند القابل للتداول   - ٧٨المادة 
تجـاه   الذي لديـه حـق ضـماني في مسـتند قابـل للتـداول،       ،الدائن المضمون تخضع حقوقُ  

 لقـانون ، لــ[تحدِّد الدولـة المشـترعة ا   المستند بمقتضى التزام عليهشخص آخر أيِّ أو  مُصدِر المستند
  ذا الصلة المتعلق بالمستندات القابلة للتداول].

    
      الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط  - هاء

    الحقوق تجاه مُصدِر ورقة مالية غير مودَعة لدى وسيط   - ٧٩المادة 
ضماني في أوراق ماليـة غـير مودَعـة لـدى     الذي لديه حق الدائن المضمون  تخضع حقوقُ  

وسيط تجاه مُصدِر تلك الأوراق المالية لـ[تحدِّد الدولة المشترعة القانون المتعلـق بالتزامـات مُصـدِر    
  الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط].

    
      إنفاذ الحق الضماني  - الفصل السابع
      عامةالقواعد ال  -ألف

    حقة للتقصيرالحقوق اللا  - ٨٠المادة 
  يحقُّ للمانح، بعد التقصير، أن يمارس واحداً أو أكثر من الحقوق التالية:  -١

سداد الالتزام المضمون أو الوفاء به كاملا على أيِّ نحو آخـر والحصـول علـى      (أ)  
  مخالصة من الحق الضماني في كلِّ الموجودات المرهونة؛

نتصاف إذا كـان الـدائن المضـمون    التقدُّم إلى محكمة أو سلطة أخرى بطلب للا  (ب)  
  لا يمتثل لالتزاماته بمقتضى أحكام هذا القانون؛
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عرض اقتراح على الـدائن المضـمون، أو رفـض اقتـراح مـن الـدائن المضـمون،          (ج)  
ــاء الكلِّــي أو الجزئــي       ــة علــى ســبيل الوف ــدائن المضــمون أحــد الموجــودات المرهون ــاز ال ــأنْ يحت ب

  بالالتزام المضمون؛
  سة أيِّ حق آخر منصوص عليه في الاتفاق الضماني أو في أيِّ قانون آخر.ممار  (د)  

  :ةيحقُّ للدائن المضمون، بعد التقصير، أن يمارس واحداً أو أكثر من الحقوق التالي  -٢
  حيازة الموجود الملموس المرهون؛    (أ)  
بيع الموجود المرهون أو التصرُّف فيـه علـى نحـو آخـر أو تـأجيره أو التـرخيص         (ب)  

  باستخدامه؛
في حالـة الحــق الضــماني في كــل موجــودات المـانح، بيــع منشــأة أعمــال المــانح     [(ج)  

  كمنشأة عاملة أو التصرُّف فيها على نحو آخر؛]
ــاز الموجــود المرهــون علــى ســبيل الوف ــ     [(د)]   ــأن يحت ــراح ب ــي  الاقت اء الكلِّــي أو الجزئ

  بالالتزام المضمون؛
ممارســة أيِّ حــق آخــر منصــوص عليــه في الاتفــاق الضــماني أو في أيِّ قــانون      )]ـ[(ه  

  آخر، باستثناء ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
لا تحول ممارسة حق لاحق للتقصير دون ممارسة حق آخر لاحق للتقصير، ما لم تجعـل    -٣

  ن المستحيل ممارسة حق آخر.ممارسة أحد الحقوق م
، لا تحـول ممارسـة حـق لاحـق للتقصـير فيمـا يتعلـق بموجـودات         ٥رهناً بأحكـام المـادة     -٤

  مرهونة دون ممارسة حق لاحق للتقصير فيما يتعلق بالالتزام المضمون، والعكس بالعكس.
ادة تسـتند  [ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحـظ أنَّ هـذه الم ـ    

ولعلَّ الفريـق العامـل   . دليل المعاملات المضمونة من ١٤٤و ١٤٣و ١٤١و ١٣٩إلى التوصيات 
(ج)، الــتي تســتحدث حقــاً جديــداً للــدائن المضــمون  ٢يــودُّ أيضــاً أن ينظــر في الفقــرة الفرعيــة 

الذي له حـق ضـماني في كـل موجـودات المـانح. وهـذا الحكـم الجديـد، الـوارد بـين معقـوفتين            
 ١٣٢ي ينظر فيه الفريق العامل، إنما القصد منـه أن يبـيِّن صـراحةً مـا تنطـوي عليـه التوصـيةُ        لك
مــن مشــروع القــانون   ٥ضــمناً (والــتي يــرد مضــمونها في المــادة   دليــل المعــاملات المضــمونة  مــن

النموذجي)، أيْ أنَّه يجوز للدائن المضمون الذي لديه حـق ضـماني في جميـع موجـودات منشـأة      
يبيع منشأة الأعمال بوصفها منشأة عاملـة، بـدلاً مـن بيـع الموجـودات المرهونـة كـل         أعمال أن

منها على حدة، إذا كان ذلك معقولاً تجاريا (لزيادة قيمة حوزة المـانح إلى أقصـى حـد مـثلاً).     



 

V.15-00864 15 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.63/Add.2 

ولعلَّ الفريق العامل يـودُّ كـذلك أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع سـوف يوضِّـح أنَّ هـذا البـاب          
مســألة الحقــوق اللاحقــة للتقصــير الــتي تســري علــى الحقــوق الضــمانية في جميــع أنــواع  يتنــاول 

ــة        ــة يشــير إلى حقــوق إضــافية لاحق ــاب الخــاص بموجــودات معيَّن الموجــودات، في حــين أنَّ الب
ــثلاً      ــها مـ ــودات، ومنـ ــة مـــن الموجـ ــواع معيَّنـ ــمانية في أنـ للتقصـــير تســـري علـــى الحقـــوق الضـ

  المستحقات.]
    

    تنازل عن الحقوق اللاحقة للتقصيرال  - ٨١المادة 
لا يجوز للمانح ولأيِّ شخص آخر، يتعيَّن عليـه سـداد الالتـزام المضـمون أو الوفـاء بـه         -١

على نحو آخر، أن يتنازل انفراديا عن أيِّ حـق مـن حقوقـه أو أن يغيِّـر تلـك الحقـوق بالاتفـاق        
  بمقتضى أحكام هذا الفصل قبل التقصير.

ضــمون أن يتنــازل انفراديــا عــن أيِّ حــق مــن حقوقــه أو أن يغيِّــر تلــك يجــوز للــدائن الم  -٢
  الحقوق بالاتفاق بمقتضى أحكام هذا الفصل.

[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كانـت الفقـرة         
ــادة      ٢ ــالنظر إلى المــ ــرورية بــ ــادة ضــ ــذه المــ ــن هــ ــر    ٥مــ ــتقلالية الأطــ ــاول اســ ــتي تتنــ اف الــ
)A/CN.9/WG.VI/WP.63[.(  

    
  الطرائق القضائية وغير القضائية لممارسة الحقوق   - ٨٢المادة 

    اللاحقة للتقصير
  يجوز للدائن المضمون أن يمارس حقوقه اللاحقة للتقصير بالطرائق القضائية وغير القضائية.  - ١
قواعد الإجـراءات  تخضع ممارسة الدائن المضمون القضائية لحقوقه اللاحقة للتقصـير لــ[    -٢

  القانونية المدنية التي تحدِّدها الدولة المشترعة].
والمـواد   ٥تخضع ممارسة الدائن المضمون غير القضـائية لحقوقـه اللاحقـة للتقصـير للمـادة        -٣
  .٩٠إلى  ٨٧

ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع         [  
دليـل المعـاملات المضـمونة     من ١٣٨ارات مصوغة على غرار صيغة التوصية سوف يتضمَّن عب

وذلــك لتأكيــد أهميــة الإجــراءات القضــائية الســريعة والإجــراءات غــير القضــائية بالنســبة لتــوافر 
  .]الائتمان ويُسر تكلفته
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  الانتصاف القضائي أو غيره من سُبل الانتصاف الرسمية للمانح   - ٨٣المادة 
    ثال الدائن المضمونبشأن عدم امت

يحقُّ للمدين أو المانح أو لأيِّ شخص آخر ذي مصلحةٍ التماسُ الانتصاف من محكمـة    
[أو سبل انتصاف رسمية أخرى تحدِّدها الدولة المشترعة]، بمـا في ذلـك [تحـدِّد الدولـة المشـترعة      

ه حـين إنفـاذ الحـق    إجراءات قضـائية معجَّلـة]، إذا قصَّـر الـدائن المضـمون في الامتثـال لالتزامات ـ      
  .٨٢أو خارج نطاق القضاء وفقاً للمادة  الضماني قضائيا

[ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع           
ــة المشــترعة" يجــوز         ــتي تحــدِّدها الدول ــة الأخــرى ال ــح أنَّ "ســبل الانتصــاف الرسمي ســوف يوضِّ

هيئة تحكيم أو غرفة تجارة أو كاتب عدل، إذا كـان ثمَّـة اتفـاقٌ     تشمل سبل الانتصاف لدى أن
على ذلك مبرَمٌ بين المانح والدائن المضمون قابلٌ للإنفاذ بمقتضى قانون الدولـة المشـترعة. كمـا    
أنَّ دليل الاشتراع: (أ) سوف يوضِّح أيضاً أنَّ قـانون الدولـة المشـترعة يجـب أن يـوفر، في مثـل       

ة لحقوق الأشخاص، الـذين ليسـوا أطرافـاً في ذلـك الاتفـاق، في الموجـودات       هذه الحالة، الحماي
المرهونــة؛ و(ب) ســوف يبحــث في أنــواع الإجــراءات القضــائية المعجَّلــة؛ و(ج) ســوف يقــدِّم   
أمثلة على "الأشخاص ذوي المصلحة"، ومنهم مثلاً دائن مضمون مرتبتـه في الأولويـة أدنى مـن    

أو كفيل أو شريك في ملكية الموجـودات المرهونـة. وفيمـا يتعلـق      مرتبة الدائن المضمون المنفذ،
خصوصـــاً بتســـوية المنازعـــات ذات الصـــلة بالإنفـــاذ بواســـطة التحكـــيم، ســـوف يشـــير دليـــل  
ــدائنين         ــعار إلى الـ ــه إشـ ــة توجيـ ــى كفالـ ــانون علـ ــنص القـ ــرورة أن يـ ــاً إلى ضـ ــتراع أيضـ الاشـ

مـثلاً)، وإتاحـة    ٨٨اء بمقتضـى المـادة   الأطراف الثالثة (قبل القيـام ببيـع خـارج نطـاق القض ـ     من
أو في السـداد إلـيهم    ٨٥فرصة لهم لإثبات حقوقهم (مثل الحق في تولِّي الإنفـاذ بمقتضـى المـادة    

  من هذ القانون).] ٩٠من عائدات البيع وفقاً لمرتبتهم في الأولوية بمقتضى المادة 
    

    حق المانح في الاسترداد  - ٨٤المادة 
المانح أو لأيِّ شخص آخر ذي مصلحة اسـتردادُ الموجـودات المرهونـة    يحقُّ للمدين أو   -١

بسداد قيمة الالتزام المضمون كاملةً أو الوفاء به كاملاً على نحو آخر، بما في ذلك دفع الفائـدة  
  وتكاليف الإنفاذ.

يجــوز أن يُمــارَس هــذا الحــق الخــاص بالاســترداد إلى حــين قيــام الــدائن المضــمون ببيــع     -٢
ــودات ــتخدامها،       الموجـ ــرخيص باسـ ــا أو التـ ــر، أو تأجيرهـ ــو آخـ ــى نحـ ــا علـ ــرُّف فيهـ أو التصـ

  احتيازها أو تحصيلها، أو إلى حين إبرام الدائن المضمون اتفاقاً لذلك الغرض.  أو
    



 

V.15-00864 17 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.63/Add.2 

    حق الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى في تولِّي الإنفاذ  - ٨٥المادة 
ببــدء إجــراءات الإنفــاذ، يحــق للــدائن علــى الــرغم مــن قيــام دائــن مُطالِــب مُنــافِس آخــر    - ١

المضمون الذي لحقه الضماني أولويةٌ علـى الحـق الضـماني للـدائن المُنفِـذ أن يتـولَّى عمليـة الإنفـاذ         
ــر           في ــو آخ ــى نح ــا عل ــع الموجــودات أو التصــرُّف فيه ــدائن المضــمون ببي ــام ال ــل قي ــت قب أيِّ وق
لى حــين إبــرام الــدائن المضــمون اتفاقــاً  تأجيرهــا أو التــرخيص باســتخدامها، أو احتيازهــا، أو إ أو

  لذلك الغرض.
يشمل حقُّ الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى في تولي عمليـة الإنفـاذ الحـقَّ في الإنفـاذ       -٢

  بأيِّ طريقة متاحة للدائن المضمون بمقتضى هذا القانون.
ا كــان يمكــن [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذ  

من هذه المادة، لأنهـا تـذكر فيمـا يبـدو مسـألة بيِّنـة وهـي أنَّ الـدائن المضـمون           ٢حذف الفقرة 
ــن           ــا أيُّ دائ ــع به ــتي يتمتَّ ــة للتقصــير نفســها ال ــوق اللاحق ــه الحق ــاذ ل ــة الإنف ــولَّى عملي ــذي يت ال

  مضمون.]
    

    حق الدائن المضمون في الحيازة  - ٨٦المادة 
  ، بعد التقصير، حيازة الموجودات الملموسة المرهونة.يحقُّ للدائن المضمون  

    
    استعادة حيازة الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء  - ٨٧المادة 

يحقُّ للدائن المضمون حيازة الموجودات المرهونة من دون اللجوء إلى محكمـة أو سـلطة     ]-١[
  أخرى إذا استُوفيت جميع الشروط التالية:

ــان   (أ)   ــق الم ــدائن المضــمون تلــك     إذا واف ــى أن يحــوز ال ــاق الضــماني عل ح في الاتف
  الموجودات من دون أن يلجأ إلى محكمة أو سلطة أخرى؛

إذا وجَّه الدائن المضمون إلى المانح وأيِّ شـخص حـائز للموجـودات المرهونـة       (ب)  
المضـمون   [أو مدين بالسداد أو ملزم بالوفاء بأيِّ شكل آخر] إشعاراً بالتقصير وباعتزام الـدائن 

ــة      أن يحــوز الموجــودات مــن دون اللجــوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى في غضــون [مــدة زمني
  الإشعار؛  يوماً، تحدِّدها الدولة المشترعة] بعد [إرسال] [تسلُّم] ١٥قصيرة، مثل 

إذا لم يعترض المانح أو أيُّ شخص حائز للموجـودات المرهونـة، وقـت سـعي       (ج)  
  .الدائن المضمون إلى حيازتها
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(ب) إذا كانــت الموجــودات  ١لا يلــزم توجيــه الإشــعار المشــار إليــه في الفقــرة الفرعيــة    -٢[
  سوق معترف بها.] المرهونة قابلة للتلف، أو قد تتدنَّى قيمتها سريعاً، أو كانت من نوع يُباع في

بـين  [ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في العبارات الواردة   
(ب) (والــتي يُقصــد بــالأولى منــها كفالــة تقــديم الإشــعار لأي   ١معقــوفتين في الفقــرة الفرعيــة 

شخص يتعيَّن عليه سـداد التـزام مضـمون، ويُقصَـد بـالأخيرتين منـها إثـارة مسـألة مـا إذا كـان           
مـن هـذه المـادة (الـتي يُقصـد       ٢يكفي إرسال الإشعار أو ما إذا كان يُشترَط استلامه) والفقرة 

، والـتي تـنص علـى عـدم لـزوم      ٨٩مـن المـادة    ٦بها أن تكون مقابلة للقاعدة الواردة في الفقـرة  
  كانت الموجودات المرهونة سلعاً قابلةً للتلف).]  الإشعار إذا

    
    التصرُّف خارج نطاق القضاء في الموجودات المرهونة  - ٨٨المادة 

ودات المرهونــة أو أن يتصــرَّف فيهــا يحــقُّ للــدائن المضــمون، بعــد التقصــير، أن يبيــع الموج ــ   - ١
  نحو آخر، أو يؤجِّرها أو يرخَّص باستخدامها، من دون اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى.  على
 ١، يجوز للدائن المضمون الذي يمارس الحق المشـار إليـه في الفقـرة    ٥رهناً بأحكام المادة   -٢

لإيجـار أو التـرخيص والأسـلوب المتَّبـع في     أن يختار طريقة البيع أو غيرها من طرائق التصـرُّف أو ا 
  ذلك والوقت والمكان وسائر الجوانب المتعلقة بذلك.
    

  الإشعار المسبق بالتصرُّف خارج نطاق القضاء   - ٨٩المادة 
    في الموجودات المرهونة

 الموجودات المرهونة باعتزامه بيع إشعاراً هجِّبعد التقصير، أن يو ،الدائن المضمون يجب على  - ١
  .٨٨ وفقاً للمادة أو التصرُّف فيها على نحو آخر أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها

  إلى: ١المشار إليه في الفقرة  شعاريجب توجيه الإ  -٢
  مدين؛ المانح وأيِّ  (أ)  
أيِّ شــخص لــه حقــوق في الموجــودات المرهونــة يبلِّــغ الــدائنَ المضــمون بتلــك    (ب)  

يومـاً، تحـدِّدها الدولـة المشـترعة] علـى الأقـل        ١٥قصيرة، مثـل  الحقوق كتابةً، قبل [مدة زمنية 
  من تاريخ [إرسال الإشعار إلى المانح] [تسلُّم المانحِ الإشعارَ]؛
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أيِّ دائـــن مضـــمون آخـــر ســـجَّل إشـــعاراً بشـــأن حـــق ضـــماني فيمـــا يخـــص     (ج)  
لـة المشـترعة]   يومـاً، تحـدِّدها الدو   ١٥الموجودات المرهونة، وذلك قبل [مدة زمنية قصيرة، مثل 

  على الأقل من تاريخ [إرسال الإشعار إلى المانح] [تسلُّم المانحِ الإشعارَ]؛
أيِّ دائــن مضــمون آخــر كــان حــائزاً للموجــودات المرهونــة في الوقــت الــذي    (د)  

  أخذ فيه الدائن المضمون المنفِذ الموجودات في حوزته.
يومـاً، تحـدِّدها الدولـة المشـترعة]      ١٥يجب توجيه الإشـعار قبـل [مـدة زمنيـة قصـيرة، مثـل         - ٣

على الأقل من تـاريخ التصـرُّف خـارج نطـاق القضـاء في الموجـودات المرهونـة، ويجـب أن يتضـمَّن          
الإشعار وصفاً للموجودات المرهونة، وبياناً بالمبلغ المطلوب للوفاء بـالالتزام المضـمون، بمـا في ذلـك     

ين أو المانح في استرداد الموجودات المرهونة، حسـبما  الفائدة وتكاليف الإنفاذ، وإشارةً إلى حق المد
مــن هــذا القــانون، وبيانــاً بالتــاريخ الــذي ســوف يــتمُّ بعــده بيــع    ٨٤هــو منصــوص عليــه في المــادة  

التـرخيص باسـتخدامها، ووقـت      الموجودات المرهونة أو التصرُّف فيها على نحو آخر أو تأجيرها أو
  عتزَم اتِّباعه في التصرُّف.التصرُّف العلني ومكانه، والأسلوب الم

يجب أن يكون الإشـعار محـرَّراً بصـيغة لغويـة يُتوقَّـع علـى نحـو معقـول أن تُعلِـم مَـن يتلقونـه              - ٤
  بمحتوياته.

  يكفي أن يكون الإشعار الموجَّه إلى المانح محرَّراً بصيغة الاتفاق الضماني اللغوية.  -٥
المرهونــة قابلــةً للتلــف، أو قــد تتــدنَّى   لا يلــزم توجيــه الإشــعار إذا كانــت الموجــودات   -٦

  قيمتها سريعاً، أو كانت من نوعٍ يُباع في سوق معترَف بها.
[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنَّه لم يُـدرَج أيُّ نـصٍّ     

لـك التوصـية   ، لأنَّ تدليـل المعـاملات المضـمونة   مـن   ١٥٠في هذه المادة يكون مقـابلا للتوصـية   
  استشرافية ولا تلائم قانوناً نموذجيا، ولكنْ يمكن مناقشتها في التعليقات.]

    
    توزيع عائدات التصرُّف في الموجودات المرهونة  - ٩٠المادة 

  في الموجودات المرهونة: القضاء نطاقخارج التصرُّف في حالة   -١
يجـب  ،] ٤٥ى المـادة  [رهناً بحقـوق أصـحاب المطالبـات ذات الأفضـلية بمقتض ـ      (أ)  

الـتي يضـطلع    نفـاذ الإ عمليـة  ية منعلى الدائن المضمون المنفِذ أن يستخدم صافي العائدات المتأتِّ
  الالتزام المضمون. استيفاءفي  ها،تكاليف اقتطاعبعد  بها،
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ــه في     (ب)   ــة باســتثناء مــا هــو منصــوص علي ــدائن  (ج) ١الفقــرة الفرعي ، يجــب علــى ال
مرتبـة   يس ذنـافِ مُ بطال ـِمُأيِّ ى بعـد ذلـك الاسـتخدام إلى    فائض يتبقَّ ـ ع أيَّالمضمون المنفِذ أن يدف

ــأولويــة أدنى كــان قــد وَ  ــذ، قبــل أيِّ توزيــع للفــائض،   ه جَّ ــدائن المضــمون المنفِ بشــأن  إشــعاراًإلى ال
  ؛ى بعد ذلكرصيد يتبقَّ إلى المانح أيَّ يرُدَّويجب أن  في حدود مبلغ تلك المطالبة، مطالبته،

ته بموجب هذا س أو أولويب منافِطالِمُ أيِّ أحقيةبشأن  منازعةهناك  تكانأسواء   (ج)  
أن يـدفع   ،للقواعـد الإجرائيـة المنطبقـة عمومـاً     المنفِذ، وفقـاً  المضمونيجوز للدائن القانون أم لم تكن، 

ــة المشــترعة مــن   الفــائض إلى  ســلطات مختصــة أخــرى  أو  مختصــةقضــائية ات ســلط[مــا تحــدده الدول
  ، وفقاً لأحكام هذا القانون الخاصة بالأولوية.لتوزيعه ة]إيداع عمومي اديقصن  أو
تـديرها جهـة   أخـرى  عملية إنفـاذ   منقضائي أو الف رُّتصال المتأتِّية منالعائدات  تُوزَّع  -٢

ولكـنْ وفقـاً   ، بموجب [قواعد الإجراءات القانونية المدنية الـتي تحـدِّدها الدولـة المشـترعة]     رسمية
  .لمتعلقة بالأولوية من هذا القانونللأحكام ا

عائــدات صــافي بعــد اســتخدام  هســدُّ يلــزمنقــص يظــلُّ المــدين مســؤولاً عــن تبعــة أيِّ    -٣
  .الالتزام المضمون استيفاءالإنفاذ في 
[ملحوظة إلى الفريـق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر في الـنص الـوارد بـين             

ــة    ــرة الفرعي ــوفتين في الفق ــدائنين ذوي      ١معق ــثير مســألة ضــرورة الســداد إلى ال ــذي ي (أ)، وال
الأفضلية قبل الدائنين المضمونين. ويجوز كـذلك تعريـف صـافي العائـدات بأنـه مبلـغ العائـدات        
ــه في إطــار قواعــد الإجــراءات       ــات ذات أفضــلية، أو المتبقــي لتناول المتبقــي بعــد دفــع أيِّ مطالب

. ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أيضـاً      ٢ة المشار إليها في الفقرة القانونية المدنية لدى الدولة المشترع
ــاول         ــانون النمــوذجي لتن ــدة في مشــروع الق ــادة جدي ــي إضــافة م ــا إذا كــان ينبغ أن ينظــر فيم
ــاملات          ــل المع ــاذ (انظــر دلي ــات الإنف ــاء بالتزام ــدم الوف ــة عــن ع المســؤولية عــن الأضــرار المتأتي

 إذا أخـلَّ  -١ ون نص هذه المادة الجديـدة كمـا يلـي:   ). ويمكن أن يك١٣٦المضمونة، التوصية 
ــزام أن       ــه بمقتضــى أحكــام هــذا الفصــل، حــقَّ للشــخص المنتفــع بــذلك الالت الشــخص بالتزامات

إذا نشأ الالتزام المضـمون عـن    ‐٢يستعيد قيمة الخسارة أو الضرر المتأتيين عن ذلك الانتهاك. 
ترليــة، وأخــلَّ الــدائن المضــمون بالتزاماتــه معاملــة أبرمهــا فــرد لأغــراض شخصــية أو عائليــة أو م

بمقتضى أحكام هذا الفصل، يعتبر أنَّ الشخص المنتفع بالالتزام قد تعرض لضـرر لا تقـل قيمتـه    
عن [تحدِّد الدولة المشترعة مبلغاً أدنى في اللائحة التنظيمية أو طريقة لتحديـد هـذا المبلـغ الأدنى    

  ]في قانونها].
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  وجودات المرهونة على سبيل احتياز الم  - ٩١المادة 
    الوفاء بالالتزام المضمون

ــةً أ      -١ ــرح كتاب ــد التقصــير، أن يقت ــدائن المضــمون، بع ــوز لل ــاز واحــداً  نيج ــر  يحت أو أكث
 .وفاء الكلي أو الجزئي بالالتزام المضمونعلى سبيل الالموجودات المرهونة   من

 :يجب أن يرسَل الاقتراح إلى -٢

شخص آخر يتعين عليه سداد الالتـزام المضـمون أو الوفـاء     المانح والمدين وأيِّ (أ) 
 به على نحو آخر، بما في ذلك الكفيل؛

الــدائنَ المضــمون بتلــك  بلَّــغأيِّ شــخص لـــه حقــوق في الموجــودات المرهونــة   (ب) 
مـن   على الأقـل دها الدولة المشترعة] تحدِّ يوماً، ١٥، مثل قصيرةزمنية  مدةالحقوق كتابةً قبل [

 ؛] [تسلُّم المانحِ الاقتراحَ]إلى المانح الاقتراحإرسال [تاريخ 

ــعار      (ج)  ــام بتســجيل إش ــن مضــمون آخــر ق ــأيِّ دائ  ق ضــماني في الموجــودات بح
مـن   علـى الأقـل  دها الدولـة المشـترعة]   تحـدِّ  يومـاً،  ١٥، مثـل  قصـيرة زمنيـة   مـدة قبل [المرهونة، 

 ؛الاقتراحَ]] [تسلُّم المانحِ إلى المانح الاقتراح إرسال[تاريخ 

الـدائن   حيـازة للموجودات المرهونة وقـت   أيِّ دائن مضمون آخر كان حائزاً (د) 
 .إياهاالمضمون 

ــاريخ إرســال الاقتــراح، بمــا في ذلــك       -٣ ــغَ المســتحق حــتى ت يجــب أن يحــدِّد الاقتــراح المبل
رهونـة؛ كمـا   الفائدة وتكاليف الإنفاذ، ومبلغَ الالتزام المقتـرح اسـتيفاؤه باحتيـاز الموجـودات الم    

يجــب أن يتضــمَّن وصــفاً للموجــودات المرهونــة، وإشــارة إلى حــق المــدين أو المــانح في اســترداد 
، وبيانــاً بالتــاريخ الــذي ســوف ٨٤الموجــودات المرهونــة حســبما هــو منصــوص عليــه في المــادة 

 .يحتاز الدائنُ المضمون الموجودات المرهونة بعده

، مـا  ١عليـه الفقـرة    لما تنصُّ وجودات المرهونة، وفقاًيجوز للدائن المضمون أن يحتاز الم -٤
زمنيـة   مـدة غضون [ ا من أيِّ شخص يحق له تسلُّم مثل ذلك الاقتراح فيكتابي اعتراضاً لم يتلقَّ
ــة المشــترعة]تحــدِّ يومــاً، ١٥، مثــل قصــيرة ــاريخ  مــن دها الدول ] إلى المــانح الاقتــراح إرســال[ت

 ؛[تسلُّم المانحِ الاقتراحَ]

وفـاء الجزئـي بـالالتزام    على سـبيل ال احتياز الموجودات المرهونة باقتراح  وجود في حالة -٥
 .شخص وُجِّه إليه الاقتراح المضمون، تلزم موافقة توكيدية من كلِّ
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ــانح أن يق ـــ -٦ ــوز للمـ ــدائن المضـــمون وجـــب   دِّيجـ ــه الـ ــراح، وإذا قبِلـ م مثـــل ذلـــك الاقتـ
 .٥إلى  ٢ ص عليه الفقراتلما تن ف وفقاًرُّالتصالدائن المضمون   ىعل

مـن هـذه    ٥[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنَّ الفقرة  
المادة تعني أنَّه لا حاجة، من جهة أخـرى، في حـال الوفـاء الكامـل بـالالتزام المضـمون، لموافقـة        

لاء الأشـخاص في غضـون   توكيدية من كل شخص وُجِّه إليه الاقتراح؛ فيكفي ألاَّ يعتـرض هـؤ  
ولعلَّ الفريـق  ). ٧٠دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثامن، الفقرة المهلة المحدَّدة لذلك (انظر 

العامــل يــودُّ أن ينظــر في هــذه المســألة وفيمــا إذا كــان ينبغــي تناولهــا في هــذه المــادة صــراحةً أو   
 الاقتصار على مناقشتها في دليل الاشتراع.]

    
  احتياز حقوق من خلال تصرُّف قضائي   - ٩٢المادة 

    في الموجودات المرهونة
إذا بــاع الــدائنُ المضــمون الموجــودات المرهونــة، أو تصــرَّف فيهــا علــى نحــو آخــر، أو      

أجَّرهــا أو رخَّــص باســتخدامها، مــن خــلال إجــراء قضــائي [أو عمليــة إجرائيــة أخــرى تــديرها 
و المـرخَّص لـه تلـك الموجـودات [تحـدِّد الدولـة       جهة رسمية]، احتـاز المنقـول إليـه أو المسـتأجر أ    

المشترعة ما إذا كان المنقول إليـه أو المسـتأجر أو المـرخَّص لـه يحتـاز حقوقـه رهنـاً بـأيِّ حقـوق          
  أخرى أو خِلواً منها.]

[ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع           
ــى   ــة عل ــدِّم أمثل ــة تجــارة        ســوف يق ــدى غرف ــة (ل ــة رسمي ــديرها جه ــة أخــرى ت ــات إجرائي عملي

  كاتب عدل مثلاً).]  أو
    

  احتياز حقوق من خلال تصرُّف غير قضائي   - ٩٣المادة 
    في الموجودات المرهونة

دون إذا باع الدائن المضمون الموجودات المرهونة أو تصرَّف فيهـا علـى نحـو آخـر مـن        -١
يحتــاز  حــق المـانح في الموجـودات   ، فـإنَّ أيَّ شـخص يحتـاز   رىاللجـوء إلى محكمـة أو سـلطة أخ ــ  

حقوقه خالية من حقوق الدائن المضمون المنفِذ وأي مطالب منافس يكون لحقـه درجـة أولويـة    
الـتي لهـا أولويـة علـى الحـق       بـالحقوق رهنـاً   أدنى من الحق الضماني للدائن المضمون المنفِذ، لكن

  المنفِذ. المضمونلدائن لالضماني 
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دون أو رخَّـــص باســـتخدامها، مـــن  المرهونـــة الموجـــودات المضـــمونالـــدائن  أَجَّـــرإذا   -٢
، حَقَّ للمسـتأجر أو المـرخَّص لـه أن يسـتفيد مـن الإيجـار أو       اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى

الــذي  الحــقالحقــوق الــتي لهــا أولويــة علــى  إلاَّ تجــاه، الرخصــة خــلال فتــرة الإيجــار أو الرخصــة
  .ن المضمون المنفِذالدائ يمتلكه

إذا قــام الــدائن المضــمون ببيــع الموجــودات المرهونــة أو التصــرُّف فيهــا علــى نحــو آخــر     -٣
تأجيرهــا أو التــرخيص باســتخدامها، بمــا يتنــافى مــع أحكــام هــذا الفصــل، فــإنَّ مشــتري            أو

قـوق أو  الموجودات المرهونة أو من نُقِلت إليه أو استأجرها أو رُخِّص له باستخدامها يحتـاز الح 
، شريطة [ألاَّ يكون على علـم بانتـهاك أحكـام هـذا الفصـل بمـا       ٢و ١المنافع المبيَّنة في الفقرتين 

يخلُّ إخـلالاً جوهريـا بحقـوق المـانح أو أيِّ شـخص آخـر، وألاَّ يكـون عـدم العلـم بـذلك ناتجـاً            
  إهمال].  عن

ر في الـنصِّ الـوارد بـين    [ملحوظة إلى الفريـق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظ ـ        
والذي يُقصَد منه تنفيذ قرار الفريق العامل بأنَّـه ينبغـي الاستعاضـة عـن     ، ٣معقوفتين في الفقرة 

عبــارة "محتــاز الموجــودات المرهونــة أو مســتأجرها أو المــرخَّص لــه باســتخدامها الحســن النيَّــة"    
مـن دليـل    ١٦٣دة إلى التوصـية  من هـذه المـادة (المسـتن    ٣المستخدمة في الصيغة السابقة للفقرة 

قواعـد الإنفـاذ ولا    المعاملات المضمونة) بعبارة لا تشترط مجرد العلم بعدم الامتثال لقاعدة مـن 
، A/CN.9/802الوثيقـة   تذهب إلى حدِّ اشتراط وجود تواطؤ بين الدائن المضمون والمحتاز (انظـر 

  ).]٣١الفقرة 
    

    وجودات معيَّنةبم الخاصةقواعد ال  - باء
  تحصيل المدفوعات بمقتضى مستحق أو صك قابل للتداول   - ٩٤المادة 

  أو حق في تقاضي أموال مودَعة في حساب مصرفي 
    أو ورقة مالية غير مودَعة لدى وسيط

أو صك قابـل للتـداول أو حـق في تقاضـي     يحقُّ للدائن المضمون بحق ضماني في مستحق   -١
، بعد التقصير، أن يحصِّـل  غير مودَعة لدى وسيط أموال مودَعة في حساب مصرفي أو ورقة مالية

أيضاً المدفوعات من المدين بالمستحق أو الملتزِم بمقتضى صك قابل للتداول أو المصرف الوديع أو 
 مُصدِر الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط.

ير لكن حتى قبل التقص ١يجوز للدائن المضمون أن يمارس الحق المنصوص عليه في الفقرة   -٢
  بموافقة المانح.
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أن  ٢أو الفقـرة   ١يحق أيضاً للدائن المضـمون الـذي يمـارس الحـق المشـار إليـه في الفقـرة          -٣
  ينفِذ أيَّ حق شخصي أو حق ملكية يضمن أو يدعم تسديد الموجودات المرهونة. 

في حال إنفاذ حق ضماني في حق في أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي تجـاه الأطـراف         -٤
ة بواسطة تسجيل إشعار، لا يحـق للـدائن المضـمون أن يحصِّـل ضـمانته أو ينفـذها علـى نحـو         الثالث

  آخر إلا بمقتضى أمر من المحكمة، ما لم يوافق المصرف الوديع على خلاف ذلك.
 ٦٨رهنـاً بــالمواد   ٤إلى  ١يكـون حـق الـدائن المضـمون في التحصــيل بمقتضـى الفقـرات         -٥
  .  ٧٥ إلى

العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع         [ملحوظة إلى الفريق   
بموجــودات معيَّنــة تســري علــى الحقــوق  الخاصــةســوف يوضِّــح أنَّ القواعــد اللاحقــة للتقصــير 

الضمانية في أنواع معيَّنة من الموجودات، في حين أنَّ القواعـد العامـة اللاحقـة للتقصـير تسـري      
ع أنـواع الموجـودات. ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحــظ أنَّ       علـى الحقـوق الضـمانية في جمي ـ   

ــع المســتحق لحســاب         ــل المخــزون إلى مســتحق، ودف ــد تحوي ــه، بع ــح أن ــل الاشــتراع سيوضِّ دلي
مصرفي، وإصدار الشيك على أساس هـذا الحسـاب، واشـتراء مخـزون جديـد، قـد تنطبـق، تبعـاً         

، قواعـد مختلفـة علـى إنفـاذه. ولعـلَّ الفريـق       لشكل الموجود المرهـون أثنـاء إنفـاذ الحـق الضـماني     
العامل يودُّ أن ينظر في انطباق هذه المادة علـى الشـيكات والكمبيـالات. ولعـلَّ الفريـق العامـل       

ــة في المــادة     ــودُّ أيضــاً أن ينظــر فيمــا إذا كانــت الشــروط المبيَّن ــاز   ٨٧ي فيمــا يخــص إعــادة احتي
بـق أيضـاً علـى تحصـيل المسـتحق أو الصـك القابـل        الموجودات الملموسـة المرهونـة ينبغـي أن تنط   

للتداول أو الحق في تقاضي أموال مودَعة في حساب مصرفي أو أوراق مالية غـير مودَعـة لـدى    
وسيط خارج إطار القضاء. وفي هـذا الصـدد، لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنـه، مـا لم          

دفوعات المرتبطـة بـالموجودات المعنيـة    ينص القانون صراحةً على الشـروط المتعلقـة بتحصـيل الم ـ   
وتوفَّر الحمايـة الكافيـة لحـق المـانح في المحاكمـة وفـق الأصـول القانونيـة، فـإنَّ التحصـيل خـارج            

  إطار القضاء قد يتنافى مع الضمانات الدستورية الخاصة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية.]
 

 


